
وصلى الله على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام
في الوجوه
المذكورة لإثبات
استحالة توقف الضد
على عدم ضده.
الوجه الثالث
ما ذكره الميرزا النائيني
قدس سره
وهو يبتني على مقدمتين.
الأولى
أن المانع
إنما يعقل
في فرض وجود المقتضي.
إذ مع عدم المقتضي
لا يتصف الشيء
بكونه مانعاً.
والوجه في ذلك
أن أجزاء العلة ثلاثة.
ما منه الوجود
كالنار
وهي المقتضي.
وما به فعلية الوجود
كاقتراب الجسم من النار.
فإن الاقتراب
يحصص
المقتضي لحصتين.
الحصة الصالحة للتأثير
وهي النار المقترنة باقتراب الجسم.
والحصة التي
لا تصلح للتأثير
وهي النار التي
لم يقترب منها الجسم.
وهذا ما يعبر عنه بالشرط.
والجزء الثالث عدم المانع.
والمقصود به
عدم المزاحم للمقتضي في تأثيره.
كوجود الرطوبة على الجسم
الماء المزاحمة
لتأثير النار في الإحراق.
فبما أن
المانع هو المزاحم
للمقتضي في تأثيره
فلا يتصور مانع
إلا مع وجود المقتضي.
فرطوبة الجسم
مع عدم وجود النار
لا تتصف بالمانعية.
هذه المقدمة الأولى.
المقدمة الثانية.
إن المقتضي للمحال محال.
والوجه في ذلك يا شيخ أحمد
أن الأمر الممكن
هو ما تتساوى نسبته
للوجود والعدم.
بحيث
يحتاج وجوده إلى مرجح.
وإلا فهو
متساوي النسبة.
والمقتضي هو المرجح
لجانب الوجود
على العدم.
فلو كان الشيء ممتنع الوجود
فلا يعقل أن يكون له مقتضي.
لأن المقتضي هو المرجح
لأحد طرفي النسبة.
فإذا كان ممتنعاً وليس متساوياً
فلا معنى
لوجود مرجح له لطرف الوجود.
إذ المفروض أنه ليس متساوي النسبة.
بل هو
ممتنع الوجود.
فلأجل ذلك المقتضي للمحال محال.
انتهت المقدمتان.
تطبيق الآن.
فلو قلنا
بأن وجود الضد
يتوقف على عدم ضده.
أي أن وجود القيام
يتوقف على
عدم القعود.
فمقتضى ذلك
يا شيخ أحمد الخصال
أن القعود مانع.
فإنه إذا كان القيام
متوقفاً
على عدم القعود فالقعود
مانع من القيام.
لكن هذه المانعية غير معقولة.
والسر في ذلك
أن القعود مانع من القيام حال عدمه
لا حال وجوده.
لا يحتمل أن يكون القعود
مانعاً وهو معدوم.
فإن الممانعة فرع الوجود.
وإن كان مانعاً
حال وجوده.
فالمقتضي للقيام
الآن القعود وجد.
فالمقتضي للقيام إما مفقود أو موجود.
فإن كان المقتضي للقيام مفقود
فلا يعقل أن يكون القعود مانعاً.
لأن المانع فرع وجود المقتضي.
كما بيناه في المقدمة الأولى.
فلا يعقل كون القعود
مانعاً من القيام
مع عدم وجود المقتضي للقيام.
وإن كان المقتضي
للقيام شنو؟ موجوداً.
فوجود القيام مع وجود
شنو وياي؟ القعود محال.
والمقتضي للمحال
محال.
كما بيناه في المقدمة الثانية.
فإذا كان وجود القيام
في فرض وجود القعود
محالاً
فالمقتضي للقيام أيضاً محال.
ومع محالية المقتضي
فلا يعقل أن يكون القعود مانعاً من شيء مقتضيه محال.
فالنتيجة على جميع الصور
لا يكون القعود مانعاً من القيام.
فإذا لم يكن مانعاً منه
فتوقف
وجود القيام
على عدم القعود مما لا وجه له إذ القعود ليس بمانع.
تم كلام النائيني
زيد في علو مقامه.
شيخ المحققين.
وأشكل عليه تلميذه
سيدنا قدس سره.
بأن
المقتضي للضد ليس محالاً.
فإن وجود الضد في حد ذاته
ليس محالاً.
وإنما المحال
اجتماع الضدين.
واجتماع الضدين
لا مقتضي له.
فما له المقتضي
وهو وجود القيام في نفسه
ليس محالاً
كي يكون المقتضي له محالاً.
وما هو المحال
وهو اجتماع الضدين فلا مقتضي له.
إذا فإشكالكم يا شيخنا
بأنه في فرض وجود القعود
يكون المقتضي للقيام محالاً
ليس بتميم.
لأن المقتضي للقيام مقتضٍ له في نفسه.
واقتضاءه للقيام في نفسه ليس محالاً.
ولكن
يمكن
ترتيب
كلام النائيني
قدس سره.
بأن يقال
أن المقتضي
لوجود القيام
إما أن يقتضي القيام مطلقاً
أي حتى في فرض وجود القعود.
وهذا محال.
فإن لازمه جعل القاعد بما هو قاعد قائماً.
فصار المقتضي شنو؟ محال في نفسه.
لأن المقتضى
محال في نفسه.
بعدني ما كملت.
وإما أن يكون
المقتضي للقيام مقتضٍ له
في فرض عدم وجود القعود.
لا أنه مقتضٍ له مطلقاً حتى في فرض وجود القعود.
وإنما يقتضيه
في فرض
عدم وجود القعود.
فحينئذ
إذا اقتضاه في فرض
عدم وجود القعود
لم يعقل أن يكون القعود شنو؟ مانعاً له.
لأنهما
لا يجتمعان في فرض واحد.
فالقعود مؤثر حال وجوده.
والمقتضي للقيام مؤثر في فرض عدم القعود.
فلن يشتركا في فرض
واحد كي يكون القعود مانعاً من القيام.
بهذا النحو يا شيخ أحمد الخصال
يمكن ترتيب كلام الميرزا بهذه الإشكالية.
ولكن
الإشكال الوارد على الميرزا
أنه يكفي
في الوصول لمراده
المقدمة الثانية.
بلا حاجة للمقدمة الأولى.
بيان ذلك.
ذكر المحقق النائيني قدس سره
أن المقتضي للمحال محال هذه المقدمة الثانية.
ولا محالة مقصوده المحال بالذات.
وإلا فالمحال بالغير ليس المقتضي له محالاً.
مثلاً
إذا كان الجسم رطباً
فاحتراقه محال.
لكنه محال بالغير لوجود المانع وهو الرطوبة.
وإلا
فليس محالاً بالذات.
وحيث إنه
ليس محالاً بالذات فالمقتضي له وهو النار معقول وليس محالاً.
إذا فمقصود الميرزا لا محالة
المقتضي للمحال محال يعني المحال بذاته فالمقتضي له محال.
شنو؟ زين.
فبناءً على هذا
كما أن المقتضي للمحال محال
المانع أيضاً من المحال محال.
لأن المفروض أن المحال في ذاته
ليس متساوي النسبة
بين الوجود والعدم.
فبما أنه في نفسه ممتنع
فكما لا يعقل
شنو وياي؟
مقتضٍ لوجوده
إذ لا يقبل الترجيح.
لا يعقل أيضاً مانع من وجوده.
لأن مانعية شيء لشيء
فرع كون ذلك الشيء ممكن الوجود
في رتبة المانع كي يكون المانع مانعاً عنه.
وبعبارة علمية.
كما أن المقتضي للمحال محال
لأن المقتضي ترجيح لجانب الوجود
فالمانع من المحال محال لأن المانع ترجيح لجانب العدم.
وما يقبل الترجيح إما
في جانب الوجود بالمقتضي
أو في جانب العدم بالمانع هو ما كان متساوي النسبة.
وأما ما كان ممتنعاً
بذاته
وفي حد ذاته
فلا يقبل الترجيح لأحد الطرفين.
إذا فالمانع من المحال شنو؟ محال.
زين.
بعدنا.
ما كملت المناقشة.
سيدنا المانع للمحال محال لنفس النكتة أنه هذا ترجيح لجانب العدم.
ترجيح لجانب عدم وجود المساواة.
فإذا تبين ذلك
قلنا يا نائيني يكفي في هذه النقطة في الاستدلال
أن المانع من المحال محال.
هذا كافي في الاستدلال.
بلا حاجة لضم المقدمة الأولى وهي أن المانع إنما يتصور في فرض
وجود المقتضي.
ما نحتاج هذه المقدمة.
لما؟
لأننا نقول
إذا وجد القعود
فلا يعقل أن يكون مانعاً من القيام.
لأنه
إما أن يمنع من القيام
في فرض وجوده يعني وجود القعود.
أو يمنع من القيام في فرض عدمه.
وكلاهما باطل.
لأنه
لا يمكن أن يمنع
من القيام يا شيخ أحمد
في فرض وجوده لأن وجود القيام في فرض القعود محال بالذات.
صح لو لا؟
وجود القيام في فرض القعود محال بالذات كون القاعد قائماً
محال.
اجتماع الضدين محال في ذاته.
مو صح؟
مو صح يا شيخ أحمد.
قول صح.
فإذا كان
يا شيخ أحمد
وجود القيام في فرض وجود القعود محالاً في ذاته
فلا يعقل أن يكون القعود مانعاً عنه في هذا الفرض.
لأن المانع من المحال محال.
وإن كان القعود
مانعاً من القيام في فرض عدم القعود.
فلا يعقل أن يتصف الشيء شنو؟ بالمانعية وهو معدوم.
فبهذا يكفي أن نثبت أن الضد ليس
ليس مانعاً من ضده.
من دون حاجة للاستعانة بالمقدمة الأولى وهي أن المانعية
إنما تتصور في فرض وجود المقتضي.
ولكن يا شيخ أحمد
لو ما في ذاته في الأصول كان
ولكن
غاية ما يفيده
هذا الوجه
أن الضد لا يكون مانعاً من ضده.
سلمنا.
لكن هذا لا ينفي أن يتوقف الضد على عدم ضده.
فلعل وجود القيام
متوقف على عدم القعود لا من جهة أن القعود مانع.
مو مانع.
بل لعله أحسنت جزء من المقتضي.
بمعنى أن المقتضي للقيام
هو
الإرادة مع عدم القعود.
بحيث يكون عدم القعود جزءاً من المقتضي للقيام.
فكيف ننفي هذه الدعوة؟
فغاية مفادي هذا الوجه
هذا تتابع الإضافات في البلاغة.
عمامة درعاء حومة الجندل.
إذا غاية مفاد هذا الوجه أنه
لا يعقل مانعية الضد من وجود ضده.
يا خالي.
لكن هذا لا ينفي المقدمية.
إذ لعل وجود الضد يتوقف على عدم ضده
من باب توقف الشيء على تمامية مقتضيه.
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